
  اقتصاد نقدي وبنكي/ شعبة العلوم الاقتصادیة

  الإفلاس والتسویة القضائیة: مقیاس/ السنة الثالثة

  المحاضرة الثالثة

 انتهاء الإفلاس: المبحث الثاني

قواعد الإفلاس في مجملها  تقوم المعاملات التجاریة على السرعة والائتمان ولكي یحافظ المشرع علیها جعل   

مخالفتها لأنها لم توضع خصیصا لحمایتهم إنما  للأطراف أي المدین والدائنین الاتفاق على قواعد آمرة لا یجوز

تنتهي التفلیسة إلى مصیر معین لأنها حالة طارئة لامناص من  لحمایة الائتمان التجاري، وبهذا فإنه لابد أن

ن من أجل الخروج بحلول تظهر جملة من الأسالیب والطرق التي قد سیتحملها المدی وبذلك. وضع نهایة لها

للمدین أو  كما وتترتب على حكم شهر الإفلاس عدة آثار قانونیة سواء بالنسبة. القانوني الذي حل به للوضع

 .وفیما یلي سیتم التطرق إلى هذه الآثار وطرق الانتهاء بالتفصیل. بالنسبة للدائن

 طرق انتهاء الإفلاس: المطلب الأول

قد یختاره الدائنون من  ینتهي نظام الإفلاس عن طریق الصلح القضائي الذي یعتبر بمثابة الحل المناسب الذي   

وهذه الطرق  أخرى عند فشل الصلح القضائي، أجل الوصول إلى انتهاء نظام الإفلاس كما ینتهي كذلك بطرق

لذلك قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى . القضائي المدین المفلس على الصلح یلجأ إلیها الدائنون في حالة عدم حصول

مساعي  الذي سنتناول فیه الصلح القضائي و أشكاله ،أما الفرع الثاني فسنخصصه لفشل: الأول فرعین الفرع

 .الصلح

 حالات الصلح وأشكاله: الفرع الأول 

الإفلاس وهي الصلح بالتنازل  سنتناول في هذا الفرع الصلح القضائي أولا ثم سنتطرق إلى طریقة ثانیة لإنهاء   

 .عن موجودات المفلس

 الصلح القضائي: أولا 

فیستفید المدین من  لیهمایعتبر الصلح الحل الأمثل للمدین والدائنین معا لأنه ینطوي على منفعة خاصة لك    

ثل في حقوقهم ومنفعة عامة للمجتمع تتم فرصة جدیدة للنهوض بتجارته، ویضمن للدائنین على أكبر قدر من

الشروط  إلىالاقتصادي وعلیه فسیتم تعریف الصلح القضائي ثم التطرق  المحافظة على المشروع التجاري والنشاط

 .هذا الصلح الواجبة لانعقاد

 :ـ تعریف الصلح القضائي1

المزدوجة بالأغلبیة  هو الاتفاق المبرم بین المدین ودائنیه تحت الرقابة القضائیة ،ویتم بالموافقة علیه   

أو جزئیا فورا أو بآجال ،غیر أنه لا یجوز  وبالتصدیق من قبل المحكمة وبمقتضاه یتعهد المفلس بتسدید دیونه كل



التدلیس ،فمتى تحققت حالة الإفلاس بالتدلیس توقف إجراءات  التصالح مع المفلس إلا إذا كان إفلاسه بریئا من

بالتقصیر  الإفلاسكان  إذاأما  ،من القانون التجاري الجزائري322نصت علیه المادة  الصلح مع المفلس وهذا ما

دعوى للنظر في مدى  مانع من التصالح مع المفلس ،ومع ذلك یجوز للدائنین الانتظار إلى ما بعد الفصل في فلا

 .وجوب منح الصلح للمفلس أو حرمانه منه

 :شروط الصلح القضائي2-

و بالإضافة إلى  أغلبیة الدائنین وانتفاء حالات الإفلاس بالتدلیستتمثل شروط الصلح القضائي في موافقة    

 .المصادقة والمعارضة على الصلح

 :شرط موافقة أغلبیة الدائنین-أ

التصویت علیه بالأغلبیة و  یدعى الدائنون للاجتماع في جمعیة تسمى بجمعیة الصلح للمداولة في أمر الصلح    

 تنعقد الجمعیة في المكان والیوم التفلیسة حیث نفقته ،تحت أمر قاضيوذلك بسعي من المدین وعلى  المطلوبة

 وفي هذه الجلسة یحصلنسخة من الإعلان في الجریدة الیومیة،  حیث یتم نشر والساعة المحددة من طرفه،

انعقاد جمعیة المتصالحین، فالمشرع لم یشترط للحصول على الصلح موافقة كل  التصویت على الصلح أثناء

تمثل في یالعددیة  والتصویت بالأغلبیة ،وإنما اكتفى فقط بموافقة الأغلبیة المزدوجة منها العددیة والقیمیة الدائنین

أما فیما یخص الأغلبیة القیمیة فیجب  الغائبین،و  لجمیع الدائنین الحاضرین) 50%+1(نسبة النصف زائد واحد 

 .ثلثي الدیون التي بذمة المدین یمتلكون أن یكون الدائنون الذین وافقوا على الصلح

 :انتقاء حالات الإفلاس بالتدلیس- ب

عقد الصلح مع مفلس  ومن ثم لا یجوز یفترض الصلح قدرا من الأمانة في المدین یدعوا إلى ثقة الدائنین به،   

تأجیل النظر بالتدلیس وبدأ التحقیق معه وجب  حكم علیه بعقوبة الإفلاس بالتدلیس ،وإذا أتهم المفلس بالإفلاس

  .في الصلح لحین الفصل في التحقیق

 :التصدیق والمعارضة على الصلح-ج

هذا هي التحقق من  لا ینتج الصلح أثره إلا إذا صادقت علیه المحكمة التي شهرت الإفلاس والحكمة من   

الصلح ومصالح الدائنین التي عارضت في  وحمایة مصالح أغلبیة ،قواعد المقررة قانونا لهذا الصلحمراعاة ال

بالصلح،ورعایة المصلحة العامة التي تقضي عدم منح الصلح لتاجر لا  الدائنین الغائبین الذین یجتمع علیهم

علیه  یخضع الصلح للتصدیق: "على ما یلي نصتقانون تجاري جزائري التي  325إلى المادة  وبالرجوع. یستحقه

یمكن للمحكمة الفصل فیه  رف الذي یهمه التعجیل ولامن المحكمة وتكون متابعة التصدیق بناء على طلب الط

تجاري جزائري فإذا حصلت معارضة خلال هذه  قانون323إلا بعد فوات میعاد الثمانیة أیام المحددة في المادة 

ویفهم من خلال هذه المادة بأن الفقرة الأولى  .التصدیق بحكم واحد المهلة تبث فیها المحكمة وفي موضوع

قانون تجاري جزائري ،أما  323 مادةمختصة من طرف المحكمة ال للمصادقة على الصلحخصصها المشرع 

  .في موضوع التصدیق بحكم واحدحیث تبث فیها المحكمة و . ك المدةللمعارضة خلال تل الفقرة الثانیة فخصصها



 الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس: ثانیا 

فهي نفس الشروط  یجوز الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي عن موجودات المفلس ،أما شروط هذا الصلح   

موجودات المفلس هو صلح بالمعنى الحقیقي  المنصوص علیها لعقد الصلح البسیط ،وبهذا فالصلح بالتنازل عن

 الدائنین بالنسبة للرصیدهنا بمثابة عقد بین المفلس وجماعة  وهو الاتحاد، إجراءاتغیر أنه یخضع لبعض 

 الجزافي بالنسبة لطرفیه ،لأنه یجعل المفلس یتنازل عن أموال لا یعلم ما إذا كان ثمنها وهو أیضا كالعقد ،المتبقي

موال التي لأمقابل هذه ا ولأن الدائنین یتنازلون عن كامل دیونهم ،یقل عن ثمن الدیون التي أبرئ من یفوق أو ها

أو الإفلاس الاحتیالي أو حتى بسبب  بسبب الغش أما بالنسبة لأبطال الصلح فهو جائز ،لا یعرفون حقیقة ثمنها

جدید یتقدم الدائنون القدامى على الجدد بالنسبة للموجودات  وفي حال إعلان إفلاس ،عدم تنفیذ المدین لالتزاماته

 .المتنازل عنها

 الصلحفشل مساعي  :الفرع الثاني

أغلبیة الدائنین على  عند فشل الصلح مع المفلس سواء لعدم تقدیم المفلس مقترحات للصلح أو لعدم موافقة   

أخرى لإنهاء الإفلاس تتمثل في اتحاد  أو لرفض المحكمة التصدیق علیه هنا نكون بصدد حالات ،الصلح

 .ونلانقضاء الدی الدائنین وإقفال التفلیسیة لعدم كفایة أموالها أو

 إتحاد الدائنین: أولا 

وهنا تستمر ، الدائنین یترتب على عدم الصلح اتحاد الدائنین بقوة القانون وینبغي على ذلك تصفیة أمواله بین   

وذلك  یتحصل على الصلح القضائي، إجراءات التفلیسیة مع بقاء الدائنین في مواجهة مدینهم المفلس الذي لم

 د یقع بقوة القانون مما یؤدي إلىوهذا الاتحا على دانییه، بهدف الوصول إلى تصفیة أمواله وتوزیع حاصلها

یوزع مبلغ الأصول "قانون تجاري جزائري على 353المنتدب ،حیث أكدت المادة  استحالة الطعن في قرار القاضي

والمبالغ المدفوعة للدائنین  حة للمدین أو لأسرتهطرح المصاریف وكذلك مصاریف الإفلاس و الإعانات الممنو  بعد

حیث یفهم هنا أن المشرع قصد توزیع أموال ". ةالمقبولو ذوي الامتیاز ،بین جمیع الدائنین بنسبة لدیونهم المحققة 

المتمثلة في مصاریف الإفلاس والإعانات الممنوحة للمفلس وعائلته والمبالغ  التفلیسة بعد خصم المصاریف

دینه استنادا  للدائنین ذوي الامتیاز والمبلغ المتبقي من ذلك یتم توزیعه على الدائنین العادین كل حسب المدفوعة

 .إلى قسمة الغرماء

 إقفال التفلیسة لعدم كفایة أموالها أو لانتفاء مصلحة جماعة الدائنین: ثانیا 

نهائیا لانقضاء الدیون  لعدم كفایة الأموال أو إقفالابعد انتهاء حالة الإتحاد فإن التفلیسة یتم إقفالها إقفالا مؤقتا    

 .وسدادها جمیعا

 :قفال التفلیسة لعدم كفایة أموالهاإ1-

محكمة الإفلاس بناء  توقف إجراءات الإفلاس وتقفل التفلیسة سبب عدم كفایة الموجودات بحكم یصدر من   

وینفذ الحكم . القانون التجاري الجزائري من 1فقرة  355على تقریر القاضي أو من المحكمة من تلقاء نفسها 

یلاحق المفلس وأن ینفذ على أمواله وعلى  فیحق لكل واحد من الدائنین أن القضائي بإغلاق التفلیسة حال صدوره،



 .تجاري جزائريالقانون من ال 2فقرة  355 المادة شخصه

الإرث أو الهبة أو  وال جدیدة عن طریقغیر أن وكیل التفلیسة یبقى مترقبا لحالة المدین فإذا آلت له أم   

  .مصلحة أن یطلب ذلك الوصیة فإنه یطلب من المحكمة فتح التفلیسة من جدید ویجوز لكل ذي

 :إقفال التفلیسة لانقضاء الدیون2-

المفلس أو عندما یكون  المحكمة أن تقضي ولو تلقائیا بإقفال الإجراءات عند انقضاء الدیون المستحقة على   

الحكم بالأقفال  إصدارجزائري ولا یجوز  قانون تجاري 357تحت تصرف وكیل التفلیسة ما یكفي من المال 

المنتدب یثبت تحقیق أحد الشرطین السابقین ویضع الحكم حدا  لانقضاء الدیون إلا بناء على تقریر من القاضي

  . الحق التي كانت قد لحقته إسقاطاتوإعفائه من كل  یهإلحقوق المدین  نهائیا للإجراءات بإعادة كافة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


